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 المحور السابع: آليات التنظيم الاداري البيئي.

ة ؤسساتينجاح تطبيق سياسة تتعلق بالإدارة العقلانية بالبيئة مرهون بالقدرات المان 

فراد ة للأمجالات الحياة العاموفعاليتها ذلك أن النصوص وحدها قاصرة على تنظيم أي مجال من 

عنها  عبرةما لم يتم تعزيزها بأجهزة ذات فعالية تسهر على التطبيق الأمثل لهذه السياسة الم

 .بالنصوص القانونية

 الإجراءات الإدارية القبلية لحماية البيئةاولا: 

ارية للبيئة إنتهج المشرع الجزائري في وضعه للقواعد القانونية المتعلقة بالحماية الإد     

عتداء الإ الطابع الإزدواجي في الصياغة ، فهو يحدد الإجراءات الوقائية التي تحول دون وقوع

 .على البيئة من جهة ،و من جهة أخرى يحدد الجزاءات الإدارية المترتبة عن مخالفتها

لحماية  ائيةوضع المشرّع الجزائري في هذا الصدد مجموعة من الإجراءات  القانونية الوق و عليه

                يطبيعالبيئة في مختلف جوانبها سواء تعّلق الأمر بحماية الموارد المائية أو المجال ال

  ةأو الإطار المعيشي والتي تناولتها القوانين وتصّب في الإطار العام لحماية البيئ

 نظام الترخيص  - 1

دارة ذلك الإذن الصادر عن الإيقصد بالترخيص بإعتباره عملا من الأعمال القانونية ،    

ذ إص ، لممارسة نشاط معين ، وبالتالي فإن ممارسة النشاط الإداري هنا مرهون بمنح الترخي

 .  لابّد من الحصول على الإذن المسبق من طرف السلطات المعنية وهي السلطة الضابطة

            ةن حيث الجهأما م   كما أن التراخيص الخاصة بالأنشطة ذات الخطورة المحتملة على   

 أو السلطة المختصة بإصدار التراخيص فقد تكون من السلطات المحلية كإختصاص أصيل "

ة بة لإقامالنسرئيس البلدية أو الوالي في مجال رخص البناء مثلا أو قد تكون السلطات المركزية ب

 . ةالمشاريع ذات الأهمية و لهذا الأسلوب تطبيق واسع في مجال حماية البيئ

تدخّل  الحكمة من فرض نظام الترخيص في المجال البيئي هو تمكين الإدارة من الكما ان    

            يئي لعام البم  امقدما في كيفية القيام ببعض الأنشطة المضرة بالبيئة  وهي التي ترتبط بحفظ النظا

 ، نذكر منها على سبيل المثال:ومراقبة سير النشاط المرخص به 

 ،2006مايو  31ممضي في  198-06دراسة المخاطر طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم مطابقة  -

ً للمرسوم التنفيذي رقم  أ م رخصة إستغلال للمشاريع  - ي ما 31ممضي في  /198 06طبقا

2006. 

ً للمرسوم التنفيذي رقم  -  14ممضي في  409-04 رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة طبقا

 .2004ديسمبر 

يناير  20ممضي في  19-09جمع النفايات الخاصة الخطرة طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم  إعتماد -

2009. 
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 .2006اي م 31ممضي في  /06198رخصة إستغلال للمشاريع طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم  -

 الإجراءات الإدارية البعدية لحماية البيئةثانيا:

ن قة عزود المشرع الجزائري سلطات الضبط الإداري بأدوات ووسائل تدخل قانونية ردعية لاح

ترامها ى احطريق استعمال امتيازات السلطة العامة تمارسها على الأفراد والمؤسسات لمراقبة مد

 للإجراءات المتبعة من أجل التوصل لضمان حماية فعالة للبيئة بمختلف عناصرها 

بارة هي عهذه الوسائل فثمّة وسيلة أخرى منحها المشرّع الجزائري للإدارة و إضافة إلى كل  

لرسم و هو ما يعرف با 1992عن أسلوب جديد من الجزاء أدخله بمقتضى قانون المالية لسنة 

 ا.على التلويث " مبدأ الملوث الدافع " أو " الرسم البيئي" وقد تم الإشارة له سابق

 الإخطار -

تلكها التي تم اءاتته من إنذار إلى إعذار إلى إخطار ، إلاّ أنه يعتبر من بين الإجراختلفت تسميا   

 الكفيلة ابيرجهة الإدارة من أجل تنبيه و تذكير المخالف و إلزامه معالجة الوضع و اتخاذه التد

 بجعل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية البيئية المعمول بها.

تصحيحه  ضع ويعتبر مجرد تنبيه من الإدارة للمعني لتدارك الو والإخطار لا يعد جزاء و إنما   

المتعلق   03/10من القانون  25ليكون نشاطه منسجما مع ما يتطلبه القانون، و قد تضمنت المادة 

دة في وار بالبيئة مثالا على هذا الإجراء بنصها على أنه" عندما تنجم عن استغلال منشأة غير

بناء على و 18خطارا أو أضرارا تمس بالمصالح المذكورة في المادة قائمة المنشآت المصنّفة أ

 ة لإزالةروريتقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل و يحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الض

لية قبل ة أوالأخطار أو الأضرار المثبتة...". والهدف من الإخطار أو الإعذار هو حماية قانوني

 ردعية، فهو مقدمة من مقدّمات الجزاء القانوني.اتخاذ الإجراءات ال

 سحب الترخيص -

شاط غير كان الن عملا بقاعدة توازي الأشكال فإن الإدارة تقوم بتجريد المستغل في حالة ما اذا   

         همية   ت الأمطابقا للمقاييس البيئية ، وهو أكثر نجاعة لحماية البيئة لإرتباطه بالمشاريع ذا

نون ي قافعلى البيئة ، لاسيما المشاريع الصناعية وأشغال البناء كما نص المشرع  و الخطورة

ة د المائيعلى أنه " في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو إمتياز استعمال الموار 05/12المياه 

ركز ا تتمللشروط والالتزامات المنصوص عليها قانونا تلغى هذه الرخصة أو الامتياز"، وعادة 

 التراخيص أو إلغاؤها على الأمور التالية: أسباب سحب

       مية  إذا كان إستمرار المشروع يؤدي إلى خطر داهم على النظام العام أو الصحة العمو -

 أو السكينة العامة.

 إذا لم يستوف المشروع الشروط القانونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها  -

 الوقف المؤقت للنشاط -

قف المؤقت للنشاط على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية مما لها من تأثير عادة ما ينصب الو   

وبالتالي فهو يعتبر من التدابير التي تلجأ اليها الإدارة حماية للبيئة بسبب  ، سلبي على البيئة
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مزاولة المشروعات الصناعية لنشاطاتها المؤثرة على البيئة  ونتيجة لعدم إمتثال صاحب النشاط 

 التدابير الوقائية اللازمة وذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة المختصة. باتخاذ جميع

ع وفي هذا الإطار نشير إلى بعض الحالات كتطبيق لهذا الجزاء ، حيث نصّ المشرّ       

   لروائح       االمنظم لإفراز الدخان و الغاز و الغبار و  93/165الجزائري في المرسوم التنفيذي 

و حرجا وئ ألبة في الجو بقوله" إذا كان استغلال التجهيزات يمثلّ خطرا أو مساو الجسيمات الص

     غل      لمستاخطيرا على أمن الجوار وسلامته و ملاءمته للصحة العمومية ، فعلى الوالي أن ينذر 

ة            ظئ الملاحمساوأو بناء على تقرير مفتش البيئة بأن يتخذ كل التدابير اللازمة لإنهاء الخطر و ال

 و إزالتها...".

 الجباية البيئية.  -

وهي متمثلة  ر التلوث،والحد من أثا  الجباية البيئية تعد من الأدوات الإقتصادية لحماية البيئة       

في الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة بغرض التعويض عن الضرر الذي يسببه 

الإضافة اد بلبيئة النظيفة هو الحق المطلق لجميع الأفرالملوث لغيره على إعتبار أن الحق في ا

            ويين لمعنإلى أن الجباية البيئية قد تشمل مختلف الإعفاءات والتحفيزات الجبائية للأشخاص ا

 و الطبيعيين الذي يستخدمون في نشاطاتهم الإقتصادية تقنيات صديقة للبيئة.

لوجية ت حرية نسبية في تنظيم بعض الرسوم الإيكوكما خول المشرع الجزائري للبلديا      

عطل  ما هيدةخاصة الرسم المتعلق بالنفايات الحضرية ، حيث كانت قيمة رفع النفايات المنزلية ز

م ت ، إذ لفاياتطور خدمات رفع النفايات و لم يكن بمقدرة البلديات تطوير أساليب معالجة هذه الن

 اء قانونذا جلمناطق الحضرية و إلقائها في الوسط الطبيعي ، تكن تكتفي إلا برفع النفايات من ال

 .ذه الرسوم هليجسد مبدأ الملوث الدافع لمعالجة هذا الوضع و تم تحديد نسب  2002المالية لسنة 

 رابعا: العقود الاتفاقية لحماية البيئة

 عقد الإمتياز -

إذا تعذر  على مثل هكذا عقود حيث ورد فيها أنه من القانون الولائي 149وقد نصّت المادة    

      ة       نظافاستغلال المصالح العمومية  الولائية مثلا مصالح في حماية المساحات الخضراء ، ال

الترخيص  فإنه يمكن للمجلس الولائي 146و المادة  141و الصحة العمومية الواردة في المادة 

 للتنظيم المعمول به     باستغلالها عن طريق الإمتياز طبقا

 عقود التنمية -

قليم و تنميته المتعلق بتهيئة الإ 01/20من القانون  59نصّت على هذا النوع من العقود المادة    

خططات الم المستدامة حيث أشار المشرّع فيها إلى إمكانية إبرام عقود التنمية في إطار تنفيذ

 التوجيهية و مخططات التهيئة .

 ة أو عدةجموعوقد عرّف المشرّع الجزائري عقد التنمية على أنه إتفاق تشترك فيها الدولة و م   

      عمال    م بأمجموعات إقليمية أو متعامل أو عدّة متعاملين  أو شريك أو شركاء اقتصاديين للقيا

 و برامج تحدد إنطلاقا من المخططات التوجيهية و خطط التهيئة لمدة معينة.

 



أ/ فتيحة جباري                      ماسترالاولى السنة       محاضرات في الادارة البيئية في الجزائر            

 

22 
 

 قود تسيير النفايات ع -

و إزالتها بأنّ  المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها 01/19أشار المشرّع الجزائري في القانون    

          ها      فرز الدولة تمنح إمتيازات و إجراءات تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات جمع النفايات و

 حددها التنظيم .و نقلها و تثمينها وإزالتها حسب الكيفيات التي ي

ة وما نزليوفي هذا الإطار يمكن للبلدية حسب دفتر نموذجي أن تسند تسيير كل النفايات الم   

ن عيلة شابهها أو جزء منها وكذلك النفايات الضخمة و النفايات الخاصة الناتجة بكميات قل

خاص ال لقانونالأشغال المنزلية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو ا

 طبقا للتشريع المعمول به الذي يحكم الجماعات المحلية.

 عقود حسن الأداء البيئي -

تصر ة ولا يقبيئييرتكز مفهوم حسن الأداء البيئي على مدى فعاّلية أداء المؤسسات من الناحية ال   

 ي الهواءة فضارذلك على كيفية التعامل مع مشاكل التلوث أو المخلفات الخطيرة أو الإنبعاثات ال

ها لمعمول بية ا، ولكّن يمتد ليشمل كل جوانب الأداء البيئي مثل مدى التوافق مع التشريعات البيئ

ستخدام افية ، ومدى إنسجام تقنيات و أساليب تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة و المياه و كي

 اية البيئة .تحليل دورة حياة المنتجات من أجل تصميمها بشكل يراعي اعتبارات حم

 التعاقد في مجال معالجة المياه و تطويرها -

ع لذي يتمتااشر ويمكن للبلدية أيضا استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المب   

ن اضعيخبالاستقلالية المالية أو عن طريق منح إمتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين 

حدود ر الحب امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطاللقانون العام .كما يكلّف صا

 للماء و اعيةالإقليمية للامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للهياكل العمومية الاصطن

 صيانتها و تجديدها و إعادة تأهيلها وتطويرها .

 


